
 اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بین حكومة دولة البحرین وحكومة الجمھوریة العربیة السوریة 
  

 
إن حكومة دولة البحرین وحكومة الجمھوریة العربیة السوریة انطلاقا من صلات الأخوة العربیة التي تجمع بین  
البلدین الشقیقین، ورغبة منھما في تنمیة وتقویة أواصر علاقات التعاون بینھما في المجالات الاقتصادیة  

مشتركة بما ینسجم وأھداف التعاون والتكامل  والتجاریة وتطویرھا على أسس من المنافع المتبادلة والمصالح ال
 .الاقتصادي العربي 
 
 -: قد اتفقتا على ما یلي 
 
  

 المــــادة الأولــــى
 
 
تسمح حكومتا البلدین بتصدیر واستیراد المنتجات الزراعیة والحیوانیة والصناعیة والمواد الخام ذات المنشأ  

ات كل من البلدینالمحلي من وإلى البلد الآخر وذلك وفقاً لتشریع . 
 
  

 المــــادة الثانیــــة 
 
 
تعفى من الرسوم الجمركیة والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المنتجات الزراعیة والحیوانیة التي یكون 
 .منشؤھا أحد البلدین المتعاقدین ویستوردھا البلد الآخر
 

ین ویستوردھا البلد الآخر فتعفى من الرسوم أما المنتجات الصناعیة التي یكون منشؤھا أحد البلدین المتعاقد
الجمركیة والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل وفقاً للجداول التي تحدد ھذه المنتجات والتي تعدھا اللجنة المشتركة  
 .المنصوص علیھا في المادة الحادیة عشرة من ھذا الاتفاق
 

دین والمرسلة إلى الطرف الآخر من ممیزات  وتستبعد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من البل
 .الإعفاء الجمركي وتطبق علیھا التعرفة الجمركیة الساریة في البلدین
 
  

 المــــادة الثالثــــة 
 
 
لتطبیق أحكام المادة الأولى والثانیة من ھذا الاتفاق، ترفق المنتجات المصدرة من أحد البلدین إلى البلد الآخر 

عن السلطات المختصة في البلد المصدر، ویعتبر منتجاً صناعیاً ذا منشأ سوري أو بحریني  بشھادة منشأ صادرة 
%) من قیمتھ النھائیة  40كل منتج لا تقل القیمة المحلیة المضافة إلیھ الداخلة في إنتاجھ في أي من البلدین عن (

في كل من البلدین من شروط أخرىعند تمام إنتاجھ، دون إخلال بما تنص علیھ القوانین والأنظمة المعمول بھا  . 



 
  

 المــــادة الرابعــــة 
 
 
یجب أن تكون المنتجات الزراعیة مصحوبة بشھادة من البلد المصدر تثبت سلامتھا من الأمراض والآفات كما 
 .یجب أیضاً أن تكون المواد الغذائیة والحیوانیة مصحوبة بشھادة تثبت صلاحیتھا للاستھلاك الآدمي 
 
  

ـادة الخامســــة المـــ  
 
 
 -:یعمل البلدان المتعاقدان على تنمیة التعاون الاقتصادي بینھما بالوسائل الآتیة
 
 .إقامة مشاریع وشركات مشتركة في كلا البلدین -1
استثمار رؤوس أموال أحد البلدین المتعاقدین أو رعایاه في البلد الآخر في المجالات الاقتصادیة والصحیة  -2

وغیرھا والإنشائیة، . 
 .العمل على تشجیع السیاحة والاصطیاف وإنشاء المشروعات السیاحیة المشتركة بینھما -3
تستفید مشاریع وأموال كل من الطرفین المتعاقدین والمستثمرة لدى الطرف الآخر من جمیع المزایا   -4
 .والتسھیلات التي تمنحھا قوانین ونظم الاستثمار في كل منھما
 
  

ادســــة المــــادة الس  
 
 
تسمح حكومتا كلمن الجمھوریة العربیة السوریة ودولة البحرین بدخول رؤوس الأموال العائد لرعایاھما كما  
 .تسمحان باستثمارھا في مختلف المجالات الاقتصادیة حسب القوانین المعمول بھا في كلا البلدین
 

مانات المنصوص علیھا في ھذا الاتفاق وفقاً  وتتمتع ھذه الاستثمارات بالمزایا والتسھیلات والإعفاءات والض
 -:لطبیعة نشاط كل منھا وعلى الأخص
 

تحویل الأرباح الناجمة عن استثمار رؤوس الأموال المذكورة في الفقرة السابقة -أ . 
إعادة تحویل رؤوس الأموال المعنیة بعد مضي خمس سنوات على استثمارھا أو ستة أشھر على دخولھا   -ب

أي من البلدین إذا حالت دون استثمارھا ظروف قاھرةأصولاً إلى  . 
 
  

 المــــادة السابعــــة 
 
 



یجرى تسدید المدفوعات الجاریة بموجب أحكام ھذا الاتفاق بین الأشخاص الطبیعیین والمعنویین بأیة عملة قابلة 
 .للتحویل یتفق علیھا الطرفان المتعاقدان
 
  

 المــــادة الثامنــــة 
 
 

من البلدین المتعاقدین للبلد الآخر التسھیلات اللازمة لإقامة المعارض التجاریة وأسواق المنتجات  یقدم كل 
 .والمشاركة في المعارض والأسواق الدولیة وفقاً لتشریعات بلدیھما
 
 
  

 المــــادة التاسعــــة 
 
 

لنقل وسائقیھا العائد للبلد الآخر یعمل البلدان المتعاقدان على منح التسھیلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل ا
عبر أراضیھا وفقاً لتشریعات بلدیھما والاتفاقیة الثنائیة الموقعة بین البلدین بشأن تنظیم شؤون نقل البضائع  

والاتفاقیات العربیة والدولیة النافذة في البلدین 1975بالسیارات الشاحنة والعمومیة في عام  . 
 
  

 المــــادة العاشــــرة 
 
 

مل الطرفان المتعاقدان على تشجیع اللقاءات المشتركة وتبادل الزیارات بین غرف التجارة والصناعة یع 
 .والزراعة في بلدیھما بھدف تطویر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بینھما
 
  

 المــــادة الحادیـة عشــرة 
 
 

بادلة التي تضمنھا، اتفق الطرفان المتعاقدان على  رغبة في حسن تنفیذ ھذا الاتفاق وضمان وتوسیع المنافع المت -أ
تألیف لجنة مشتركة سوریة بحرینیة تجتمع مرة كل سنة أو بناء على طلب من أحد الطرفین المتعاقدین في دمشق  
 :أو المنامة بالتناوب وتكون مھمتھا
 
 .اقتراح الإجراءات الخاصة بتنفیذ أحكام ھذا الاتفاق -1
لع والمنتجات التي یكون منشؤھا البلدین المتعاقدین أو أحدھما والمطلوب إعفاؤھا من  اقتراح الجداول بالس -2
 .الرسوم الجمركیة
 .دراسة مختلف موضوعات التعاون الزراعي والصناعي والتجاري بین البلدین -3
فات الناجمة  الاتفاق على حل ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبیق ھذا الاتفاق وإیجاد الحلول اللازمة للخلا -4



 .عن العقود المبرمة في إطار ھذا الاتفاق
 .تقدیم اقتراحات تعدیل ھذا الاتفاق بغیة توسیع التبادل التجاري وتطویر العلاقات الاقتصادیة بین البلدین -5
 

  تنفذ الاقتراحات والتعدیلات والتوصیات التي توافق علیھا اللجنة المشتركة اعتباراً من تاریخ إقرارھا من  -ب
 .حكومتي البلدین
 
  

 المــــادة الثانیــة عشـرة
 
 
 
یصدق على ھذا الاتفاق للإجراءات المتبعة لدى كل من البلدین المتعاقدین ویعتبر نافذ المفعول من تاریخ   -1
ر  تبادل وثائق التصدیق، ویعمل بھ لمدة ثلاث سنوات ویتجدد تلقائیاً لمدة سنة فسنة ما لم یخطر أحد الطرفین الآخ

ة أشھر على الأقل من أیة سنة جاریة بعد التمدیدكتابة برغبتھ في إنھاء الاتفاق قبل انتھاء مدتھ بثلاث . 
 
في حالة انتھاء العمل بھذا الاتفاق تظل أحكامھ ساریة المفعول بالنسبة لجمیع العقود والتعھدات التي تم   -2
 .التوصل إلیھا وفقاً لنصوصھ إلى أن یتم تنفیذھا تنفیذاً كاملاً 
 
 
  

 
/ نوفمبر  1ھـ المــوافق 1415جمــادى الأول  28بتاریــخ   حرر ھذا الاتفاق في دمشق في یوم الأربعــاء

م من نسختین أصلیتین باللغة العربیة، وتم التوقیع علیھما1994/ . 
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